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ملخص

هــذه المقالــة تحــاول توضيــح علاقــة القانــون الجنائــي عابــر الحــدود بالقانــون الــدولي الجنائــي، وهــو 
أحــد فــروع القانــون الــدولي العــام الــذي تشــكل عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، إن لم يكــن مــن قبــل. 
فالهــدف الأســاس لهــذه المقالــة هــو البحــث فيــا إذا كان القانــون الجنائــي عابــر الحــدود هــو أحــد فــروع 
القانــون الــدولي الجنائــي أم أنــه مســتقل عنــه، ومــن ثــم فإنــه مــن الممكــن توصيفــه باعتبــاره فرعًا مســتقلاًّ 
وحديثًــا للقانــون الــدولي العــام. يميــل الباحــث في هــذه المقالــة إلى الاتجــاه الثــاني؛ نظــرًا للاختلافــات بين 
القانــون الجنائــي عابــر الحــدود وبــين القانــون الــدولي الجنائــي، القائمــة عــى أســاس المفهــوم القانــوني 

وموضــوع القانــون ومصــادر القانــون والمســؤولية الجنائيــة والاختصــاص.
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Abstract

This article attempts to identify the relation of the transnational criminal law to the international 
criminal law that is one of the branches of public international law that has been formed after 
the Second World War, if not before. The main purpose of this article is to examine whether 
transnational criminal law is one of the branches of international criminal law, or is it independent 
and therefore can be described as an independent and new branch of the public international law. 
The researcher in this article tends to the second trend because of the differences between the 
transnational criminal law and international criminal law, based on the legal concept, subject of 
law, sources of law, criminal liability and jurisdiction.
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المقدمة

ــة، إذ إن العنــر الــدولي  ــم الدولي ــة والجرائ ــم المنظمــة عــبر الوطني ــا بــين الجرائ ــاك اختلافً لا شــك أن هن
في كل منهــا مختلــف تمامًــا. فالعنــر الــدولي الكامــن في الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة قائــم عــى أســاس أن 
جرائمــه تتجــاوز حــدود الدولــة الواحــدة، بينــا الاســتخدام المفــرط للقــوة والواســع النطــاق ضــد أحــد القيــم 
الأساســية التــي تهــم الجاعــة الدوليــة كلهــا يمثــل العنــر الــدولي الــذي يميــز الجرائــم الدوليــة. ومــن ثَــم؛ 
لا يجــب أن يتخــذ هــذا العنــر أساسًــا، أو مــبررًا لاعتبــار الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة ضمــن مجــال القانــون 
الــدولي الجنائــي. فالقانــون الجنائــي عابــر الحــدود هــو الإطــار القانــوني الأنســب لاســتيعاب الجرائــم المنظمــة 

عــبر الوطنيــة؛ حيــث إن هنــاك اختلافًــا بــين القانــون الجنائــي عابــر الحــدود والقانــون الــدولي الجنائــي. 

ــدود  ــر الح ــي عاب ــون الجنائ ــين القان ــلاف ب ــة الاخت ــح علاق ــة، بتوضي ــن جه ــة ســوف تقــوم م ــذه المقال ه
ــن  ــين. وم ــين القانوني ــين النظام ــز ب ــاصر التميي ــض عن ــرق لبع ــلال التط ــن خ ــي، م ــدولي الجنائ ــون ال والقان
جهــة أخــرى؛ فإنهــا ســتفحص مــدى إمكانيــة انتقــال بعــض جرائــم القانــون الجنائــي عابــر الحــدود )الجرائــم 
ــة مــن هــذه المســألة الأخــرة هــو توضيــح أن  ــة( إلى القانــون الــدولي الجنائــي. إذ إن الغاي المنظمــة عــبر وطني
ــرة الحــدود هــو أمــر ممكــن حدوثــه، وهــذا لا يعنــي أن جرائــم  ــة تدويــل بعــض الجرائــم المنظمــة عاب إمكاني
القانــون الجنائــي عابــر الحــدود قــد تكــون تــارة ضمــن القانــون الجنائــي عابــر الحــدود وتــارة أخــرى ضمــن 
القانــون الــدولي الجنائــي، وإنــا يعنــي أن جريمــة منظمــة عــبر وطنيــة معينــة قــد تنتقــل مــن نظــام قانــوني معــين 

إلى آخــر مختلــف، نتيجــة لبعــض التطــورات التــي تلحــق بهــا. 

أهمية الموضوع: 

ــبررًا  ــد م ــدود يع ــر الح ــي عاب ــون الجنائ ــي والقان ــدولي الجنائ ــون ال ــين القان ــلاف ب ــة الاخت ــح علاق إن توضي
مهــاًّ في ســياق إزالــة اللبــس والخلــط بــين النظامــين القانونيــين، لاســيا وأن الكشــف عــن هــذه العلاقــة ســوف 
ــر الحــدود فــرع  ــي عاب ــون الجنائ ــار القان ــإن اعتب ــال؛ ف ــام. وعــى ســبيل المث ــرة بالاهت ــة جدي ــج قانوني يرتــب نتائ
مــن القانــون الــدولي الجنائــي يعنــي أن الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة ســوف تخضــع للنظــام القانــوني الــذي يميــز 
الجرائــم الدوليــة، مثــل مبــدأ الاختصــاص العالمــي. أمــا في حــال مــا إذا كان القانــون الجنائــي عابــر الحــدود منفصلًا 
عــن القانــون الــدولي الجنائــي، فإنــه في هــذه الحالــة ســوف يكــون عــى الــدول إثبــات أحــد معايــر الاختصــاص 

الجنائــي للنظــر في الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة التــي هــي موضــوع القانــون الجنائــي عابــر الحــدود. 

ــون  ــا مســتقلاًّ للقان ــر الحــدود فرعً ــي عاب ــون الجنائ ــة هــذا الموضــوع أيضًــا في أن ظهــور القان ــبرز أهمي وت
الــدولي العــام قــد يدفــع البعــض إلى تســليط الضــوء أكثــر عــى هــذا الفــرع، مــن حيــث ترتيبــه مــن الداخــل 
ــرى  ــات أخ ــام وموضوع ــدولي الع ــون ال ــروع القان ــه بف ــك علاقت ــوره( وكذل ــادره وتط ــه ومص ــل )مفهوم مث

ــة.  ــون المســؤولية الدولي ــدولي لحقــوق الإنســان وقان ــون ال ــل القان ــه، مث ــق ب تتعل

وأخــرًا، وليــس آخــرًا؛ فــإن مســألة اعتبــار القانــون الجنائــي عابــر الحــدود فرعًــا مســتقلاًّ للقانــون الــدولي 
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العــام قــد تلقــي بظلالهــا عــى البرامــج الأكاديميــة داخــل كليــات القانــون العربيــة، وذلــك بــأن تقــوم الأخــرة 
بتأســيس مســاقات، أو برامــج مســتقلة متخصصــة ســواء عــى مســتوى الدراســات الجامعيــة، أو الدراســات 
العليــا لدراســة هــذا الفــرع الجديــد بتعمــق، خاصــة وأن الجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة - التــي هــي موضــوع 

القانــون الجنائــي عابــر الحــدود - تنمــو وتتطــور بشــكل متســارع1. 

إشكالية البحث:

إن مفهوم الجرائم المنظمة عبر الوطنية ومجالها قد جعلها في وضع مختلف عن الجرائم الدولية، لاسيا عقب النص 
عى الأخرة وبشكل حري في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. هذا البحث يتناول إشكالية مهمة وهي 
ما إذا كان القانون الدولي الجنائي قادرًا بالفعل عى استيعاب تلك الجرائم المنظمة عبر الوطنية أم أنه يجب أن يكون 
للنوع الأخر من الجرائم وعاء قانوني مســتقل يستوعب تلك الجرائم، ألا وهو القانون الجنائي عابر الحدود. هذه 
الإشــكالية الرئيسة تدفعنا إلى السؤال عن المعاير، أو الملامح القانونية التي يمكن أن تشكل هذا الوعاء، أو الإطار 

القانوني )القانون الجنائي عابر الحدود( والذي من الممكن أن تميزه عن القانون الدولي الجنائي.

 منهجية البحث:

سوف يتناول هذا البحث الإشكالية المشــار إليها أعلاه من خلال البحث والتحليل في المصادر الأصلية وهي 
الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الــدولي الجنائي، وكذلك الاتفاقيات التي تتناول الجرائم المنظمة عبر الوطنية. 
وكذلك؛ فإن هذا البحث ســوف يتبنى منهجية فحص المصادر الثانوية مثل )الســوابق القضائية، وكتابات فقهاء 

القانون الدولي(، وتحليلها، وهذه من شأنها تدعيم وتأكيد الحجج القانونية المقدمة من قبل الباحث.

خطة البحث:

 سوف يتم تناول موضوع البحث ومعالجة الإشكالية المطروحة من خلال التقسيم الآتي:

المبحث الأول: عناصر التمييز.
المطلب الأول: المفهوم القانوني.
المطلب الثاني: موضوع القانون.
المطلب الثالث: مصادر القانون.

المطلب الرابع: المسئولية الجنائية. 
المطلب الخامس: الاختصاص.

المبحث الثاني: تدويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

المبحث الأول: عناصر التمييز

في إطار التمييز بين القانون الجنائي عابر الحدود والقانون الدولي الجنائي ســوف نستعرض بعض العناصر التي 

1 Fijnaut, Transnational Crime and the role of the United Nations, 8 European Journal of Criminal Law and Criminal Justice 
119, at 122 (2000).
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سوف تُسهم في توضيح الاختلاف بين النظامين القانونيين، عى أن يكون ذلك من خلال المفهوم القانوني )المطلب 
الأول(، وموضوع القانون )المطلــب الثاني(، والمصادر )المطلب الثالث(، والمســؤولية الجنائية )المطلب الرابع(، 

وأخرا الاختصاص )المطلب الخامس(. 

المطلب الأول: المفهوم القانوني

لقد ظهر مفهوم القانــون الجنائي عابر الحــدود )Transnational Criminal Law( في كتابات الفقه الغربي 
في مجال القانون الدولي منذ فترة ليســت بالقريبة، حيث إنهم قد ألفو عى اســتخدامه من خلال البحث والدراسة 
والكتابــة، عى عكس الفقه العــربي الذي لازال يجد صعوبة في التعامل مع مفهــوم القانون الجنائي عابر الحدود. 
أيضًا، هنا في الفقه العربي من يخلط بين هــذا المفهوم وبين مفاهيم أخرى في مجال القانون الدولي العام مثل القانون 

الدولي الجنائي، والقانون الجنائي الدولي.

يــرى Boister أن القانون الجنائي عابر الحدود ما هو إلا القمع غر المباشر بموجب القانون الدولي لأنشــطة 
إجرامية عابرة الحدود من خلال توظيف القوانين الجنائية الوطنية للدول لهذا الغرض2. وبمعنىً آخر، فإن القانون 
الجنائــي عابر الحدود هو عبارة عن مجموعة من قواعد القانون الــدولي المتضمنة التزامات بموجبها تتكفل الدول 
باتخاذ ما يلزم من تدابر لمكافحة نشــاط إجرامي معين عابر للحدود. عى أساس هذا التعريف، فإنه يمكن القول 
إن قواعد القانون الجنائي عابر الحدود ليست ذاتية التنفيذ3، إذ إنها تعتمد عى القوانين الوطنية لإفراغ محتواها وهو 
ما اعتبره Boister أنه يشــكل ضعفًا في هذا القانون، حيث يرى أن القوانين الوطنية في الغالب لا تميل إلى تضمين 
قواعد موحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية4. وفي الواقع؛ فإن الكاتب في هذه المقالة لا يتفق مع Boister في 
هــذا الجانب؛ حيث إن مثل هذه الاختلافات بين القوانين الوطنية قد تكون متوقعة نظرًا لاختلاف مبادئ القوانين 
الجنائية الوطنية من دولة إلى أخرى، وقد ألمحت إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
لســنة 2000. فالمادة 34 )1( من الاتفاقية تشــر إلى أن لكل دولة طرف في الاتفاقيــة أن تتخذ ما يلزم من تدابر 
تشريعية وإدارية وفقًا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضان تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية. كا 
أن القانون الجنائي عابر الحدود من خلال الاتفاقيات الدولية يطلب غالبًا من الدول الأطراف أن تطبق، أو تضمن 
في قوانينها الحد الأدنى، أو المعقول من قواعد هذه الاتفاقيات5، وهذا الأمر قد يتيح للدول في بعض الأحيان مكنة 
تبني قواعد مختلفة تكون أكثر صرامة وشــدة من قواعد الاتفاقية التي تكــون طرفًا فيها وتنظم جريمة منظمة عبر 
وطنية. وعى ســبيل المثال، تقرر المادة 34)3( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 
2000، أن للدول الأطراف تبني تدابر أكثر صرامة، أو شدة من التدابر المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل 

منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

2 Neil Boister, Transnational Criminal Law, 14 European Journal of International Law. 953, at 953 (2003). 

3 Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law 91 (2012).

4 Boister, Transnational Criminal Law supra note 2, at 958.

5 See Legislative Guides for The Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes 
and the Protocols Thereto (United Nations, New York, 2004) 11. 
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عــى الجانب الآخر؛ فإن القانون الدولي الجنائي هو مجموعة من قواعد القانون الدولي المســؤولة عن توصيف 
الجرائم الدولية وكذلك تحديد المبادئ والإجراءات المتعلقــة بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة عن تلك الجرائم6. هذا 
الفرع من القانون الدولي يفرض المســؤولية الدولية الجنائية الشــخصية المباشرة عى الأفراد الذين يرتكبون جرائم 
دولية حتى في غياب التجريم في القوانين الوطنية للدول.7 فإذا اعتبر القانون الدولي الجنائي ترفًا ما يشكل جريمة 
دوليــة بينا القانون الجنائي الداخلي لدولة ما لا يعتبره كذلك، فيتوجــب عى الأفراد عدم ارتكاب هذا الترف، 
وإلا خضعوا للمساءلة والعقاب8 أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام محاكم أية دولة أخرى تجرم هذا الترف، 

حيث إن هذه الجرائم - كا سنرى لاحقا - تتميز بالاختصاص العالمي.

الجدير بالذكر أن هناك نظامًــا قانونيًّا آخر قد يتداخل مع القانون الجنائي عابر الحدود والقانون الدولي الجنائي 
وهــو "القانون الجنائي الدولي". ومن ثم فإنه من المتوجب توضيح مفهوم هذا النظام القانوني حتى لا يحدث خلط 
بينهم. فالقانون الجنائي الدولي بتقديم صفة الفرع القانوني الداخلي "الجنائي" عى صفة الدولية "الدولي" يعني ذلك 
الفــرع من فروع القانون الجنائي الداخلي الذي يهتم بتحديــد النظام القانوني للجرائم المنصوص عليها في القوانين 
الجنائية الوطنية التي تحتوي عى عنر دولي، أو أجنبي، لاســيا وأن مثل هذه الجرائم تثر مســألة تنازع القوانين 
الجنائية لدولتــين، أو أكثر ويتم حل هذا التنازع عن طريق الاتفاق بين الدول المعنية9. وبشــكل أوضح، فإن هذا 
النظام يشــر إلى مجموعة القواعد الوطنية التي تبين علاقة القانون الجنائي الداخلي للدولة مع الخارج عند ارتكاب 

إحدى الجرائم ذات الطابع الدولي10. 

فالاختلافات الأساســية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائــي عبر الحدود من جهة، والقانون الجنائي 
الدولي من جهــة أخرى؛ تكمن في أن النظامين الأوليــين هما فرعان للقانون الدولي العــام يتضمنان مجموعة من 
القواعد الدولية التي تتعلق بجرائم تهم الجاعة الدولية، وذلك بحسب خطورتها. في حين أن النظام القانوني الأخر 
)القانون الجنائي الدولي( هو القانون الداخــلي الذي يحدد كيفية تنظيم الدولة لتلك الجرائم وكذلك كيفية تعاملها 
إذا ما تم ارتكاب أحد هذه الجرائم عى إقليم الدولة، أو كان مرتكب الجريمة، أو الضحية يتمتع بجنســية الدولة، 

أو أن تلك الجريمة لها تأثر سلبي عى مصالح الدولة11. 

وعى سبيل المثال، إذا قام شخص بارتكاب جريمة تهريب مهاجرين )وهي جريمة تقع في نطاق القانون الجنائي 
عابر الحدود( عى إقليم دولة )أ( وهروبه إلى دولة الجنسية )ب(؛ فإن القانون الجنائي الدولي في هذا المثال هو الذي 
ينظم هذه الجريمة عى المستوى الوطني ويبين عناصرها، بالإضافة إلى أنه يحدد القانون، أو القضاء المختص بمعاقبة 

6	 Miša	Zgonec-Rožej,	International Criminal Law – Manual (1st edition, the International Bar Association, 2010) 24.

7 Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law (2nd ed, Oxford University Press, 2009) 27.

عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 42.  8

عبد الله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، 2010، ص 38.  9

انظر: المرجع السابق.   10

عبــد الرحيــم صدقــي، القانــون الجنائــي الــدولي - القانــون الــدولي الجنائــي - الاختصــاص القضائــي الجنائــي. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1986،   11

ص 8.
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ذلك الشخص، أو بمعنى آخر يقوم بتســوية تنازع الاختصاص بين الدولتين. والجدير بالذكر أن القانون الجنائي 
الدولي الذي يعالج مثل هذه الإشكاليات قد تكون قواعده نتاج أعال أحادية الجانب تصدر عن السلطة التشريعية 
بالدولــة وقد تكون أيضًا نتاج معاهدة دولية قد تم تطبيقهــا بموجب القانون الجنائي الداخلي للدولة الذي أصبح 

فيا بعد يوصف بالقانون الجنائي الدولي12.

المثــال الآخر الذي يوضح علاقة القانون الدولي الجنائي بالقانون الجنائي الدولي هو: أن القانون الدولي الجنائي 
يحدد عى المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات والأعراف الدولية )عى سبيل المثال: تعريف جريمة الإبادة الجاعية 
وأركانهــا(، في حين أن القانون الجنائي الدولي يحدد كيفية تنظيمها من قبل الدولة، والتي قد تكون عن طريق إفراغ 
القواعد الدولية المتعلقة بالإبادة الجاعية داخل القانون الجنائي الداخلي )القانون الجنائي الدولي( الذي سوف يحدد 
عى المستوى الوطني تعريفها وأركانها والقضاء المختص بالنظر في مثل هذه الجرائم. من المفترض - قاعدة عامة - 
أن تستأثر المحاكم الوطنية بالاختصاص بالنظر في الجرائم الدولية، كون اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذا 

الشأن اختصاصًا مكمّلًا لاختصاص القضاء الوطني13. 

المطلب الثاني: موضوع القانون

هناك من يتبنى اتجاهًا واســعًا في تحديد موضوع القانون الــدولي الجنائي بأنه يدرج الجرائم المنظمة عبر الوطنية 
 Claus ضمن موضوعات القانون الدولي الجنائي بالإضافة إلى الجرائم الدولية14. ويبدو أن أنصار هذا الاتجاه مثل
Kreb يرون أن الجرائم المنظمة عبر الوطنية هي "جرائم ذات اهتام دولي"، ومن ثم فتلك الجرائم تستحق أن تكون 

ضمن مجال القانون الدولي الجنائي15.

في الواقــع، الكاتب في هذه المقالة لا يتفق مع هذا الاتجاه الواســع؛ لأن العنــر الدولي في الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية، كا ذكرنا ســابقًا، مختلف تمامًا عن العنــر الدولي في الجرائم الدوليــة16. بالإضافة إلى ذلك، أن الأخذ 
بهذا الاتجاه الواســع قد يؤدي إلى الاعتراف بإطار قانوني واســع للقانون الدولي الجنائي والذي لا تطبق قواعده في 
الواقع العمــلي. فالمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة المعنية بتطبيق القانون الدولي الجنائي لم 
تتناول ضمن أروقتها جريمة منظمة عبر وطنية واحدة. إذ إن الجرائم المنظمة عبر الوطنية مثل الاتجار في المخدرات 
والإرهاب قد تم اســتبعادها منذ البداية من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، كونها لا تتصف بالخطورة 
التي تتصف بها جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنســانية وجرائم الحرب17. لذلك من الممكن القول إنه من الفوارق 

المرجع السابق نفسه.  12

انظر: المادة الأولى من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية )اعتمد في 17 يوليو 1998م، ودخل حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002 م).  13

14 Cherif Bassiouni (ed.) International Criminal Law: Crimes (2nd	 ed,	 Martinus	 Nijhoff	 Publishers,	 1999);	 Claus	 Kreβ,	
International Criminal Law  (1st edition, Max Planck Encyclopedias of International Law, 2009) 2.

15	Kreβ, supra note 14, at 2-3.

انظر: المطلب الأول من البحث.   16

17 Daniel D. Ntanda Nsereko, The International Criminal Court: Jurisdictional and Related Issues, 10 Criminal Law Forum 91 
(1999).
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المهمــة بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي عابر الحدود هو أن موضوع الأول عبارة عن جرائم دولية بينا 
موضوع الثاني هو جرائم منظمة عبر وطنية. 

عى الرغــم من أنه ليس هناك تعريف متفق عليه للجرائم الدولية، فإنه مــن الممكن تعريفها بأنها الجرائم التي 
تنجم عن انتهاك لقاعدة أساســية، أو آمرة من شأنها أن تصدم ضمر الإنسانية وتهدد المجتمع الدولي بأسره18. هذا 
التعريف ينطبق عــى الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأســاس للمحكمة الجنائية الدولية )جريمة 
الإبادة الجاعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان(. فالجرائم الدولية هي عبارة عن انتهاكات 
تمس القيم والمصالح التي تقع ضمن اهتام الجاعة الدولية كلها، ومن ثم فقد تقرر حمايتها من خلال قواعد القانون 
الدولي19. وعى سبيل المثال، فإن "احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها" يعتبر من المصالح التي تسعى كل الدول 
للدفــاع عنها، كونها تمثل واجبا قانونيًّا وأخلاقيًّا20. ومن ثم فقد وُظفت قواعد القانون الدولي الجنائي في حماية هذه 
المصلحة، عى سبيل المثال، ضد الانتهاكات الخطرة الناجمة عن إساءة استعال السلطة والأعال الانتقامية التي قد 
تقــوم بها الدولة ضد مواطنيها، أو الأجانب الذين يقيمون عى إقليمها21. إذ إن جرائم ضد الإنســانية المنصوص 

عليها في المادة )7( من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية قد تستوعب مثل هذه الانتهاكات.

عى الجانب الاخر، فإن الجرائم المنظمة عبر الوطنية لا تقع ضمن الاهتام العالمي للجاعة الدولية بأسرها، فهي 
في الغالب تؤثر عى مصالح دولة، أو أكثر، وليست جميع الدول، مثلا هو الحال في الجرائم الدولية22. هناك العديد 
من الأمثلة لتلك الجرائــم مثل جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاتجار في المخدرات وجريمة تهريب البشر وجريمة 
غسيل الأموال وأمثلة أخرى مما تنطبق عليها معاير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

2000 م. فقد تم تحديد الجرائم عبر الوطنية في المادة 3 )2( بأن "يكون الجرم ذا طابع عابر الحدود إذا:

ارتُكب في أكثر من دولة واحدة.. 1
ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبر من الإعداد، أو التخطيط له، أو توجيهه، أو الإشراف عليه . 2

في دولة أخرى.
ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من . 3

دولة واحدة.
ارتُكب في دولة واحدة، ولكنّ له آثارًا شديدة في دولة أخرى".. 4

18 Cherif Bassiouni, The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework (2nd ed, NJ: Transaction 
Press, 1999); Antonio Cassese, International Criminal law (2nd ed, Oxford University Press, 2008) 11.

ــي، دار  ــدولي الجنائ ــون ال ــاذلي، القان ــد الله الش ــوح عب ــك فت ــرة، 2004، ص 80؛ وكذل ــة، القاه ــة، دار النهض ــة الدولي ــد، الجريم ــنين عبي ــر: حس انظ  19

الجامعــة الجديــدة، 2001، ص 11.
محمد السعيد الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الرعية الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة، 1983، ص 77.  20

محمد حسن محمد علي، جرائم الإرهاب الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2013، ص 143.  21

22 Tom Obokata, Transnational Organised Crime in International Law (1st edition, Hart Publishing Ltd, 2010) 31.
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بالنظر إلى الحالات المذكــورة أعلاه؛ فقد نجد أن الاتفاقية قد اعتبرت أنه إذا كان مكان ارتكاب جريمة معينة، 
أو التخطيــط والإعداد لها، أو أن نتائجها قد تجاوزت حــدود أكثر من دولة؛ فإننا نصبح بصدد جريمة عبر وطنية. 
من جهة أخرى؛ فإن الجريمة تعتبر أيضًا عبر وطنية إذا ما قام مرتكبو النشاط الإجرامي بمارسة مثل هذا النشاط، 
أو غره في أكثــر من دولة، وبالتالي فالمعيار في هذه الحالة لا يتعلق بالنشــاط الإجرامــي، في حد ذاته، الذي يجب 
أن يكون عابرًا لحدود الدول كا في الفرضيات الســابقة، وإنا المعيار كان متمثلًا في الأشــخاص مرتكبي النشاط 
الإجرامــي الذين يجب أن يتنقلوا عبر حدود أكثر من دولة23. عى هذا الأســاس، فإنــه من المتوجب أن نقول إن 
جرائم تهريــب المهاجرين هي جرائم عبر وطنية، بينا جرائم السرقة لا تقع ضمن تلك الفئة إلا إذا عبرت مثل هذ 
الجرائم حدود أكثر من دولة، أو كان القائمون عى هذه الجرائم منخرطين في جرائم سرقة، أو جرائم أخرى في أكثر 

من دولة. 

مــن جهة أخرى؛ فقد قررت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن مجال تطبيق الاتفاقية 
ســوف يقتر عى الجرائم المنظمــة، أو بمعنى آخر - كا ورد بالاتفاقية - الجرائم التــي تكون ضالعة فيها جماعة 
إجراميــة منظمة24. وقد عرفت المادة 2 من الاتفاقية الجاعة الإجرامية المنظمــة بأنها »جماعة ذات هيكل تنظيمي، 
مؤلفة من ثلاثة أشــخاص، أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصــورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة، 
أو أكثــر من الجرائم الخطرة، أو الأفعــال المجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشــكل مباشر، أو غر 
مباشر، عى منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى«. وطبقًا لهذا التعريف، وبمفهوم المخالفة؛ فإن النشاطات الإجرامية 
عبر الوطنية التي يقوم بها أقل من ثلاثة أشــخاص، وكذلك النشــاطات التي لا يسعى مرتكبوها إلى الحصول عى 
منفعة مالية، أو مادية مثل الجاعات الإرهابية، أو المتمردة، أو النشاطات الإجرامية غر ذات الخطورة وهي المعاقب 
عليها بالحرمان من الحرية لمدة أقل من 4 سنوات25، لا تدخل جميعها ضمن إطار الجرائم المنظمة التي هي موضوع 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

المطلب الثالث: مصادر القانون

إن البحث في مصادر كل من القانون الجنائي عابر الحدود والقانون الدولي الجنائي، يكشف عن وجود اختلافات 
لاسيا في المصادر الاتفاقية والعرفية، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو ما سنوضحه في النقاط الآتية: أولًا: 
الاتفاقيات الدولية التي موضوعها مكافحة تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغســيل الأموال 
وغرها من الاتفاقيات ذات الطبيعة الماثلة تدخل كلها ضمن مصادر القانون الجنائي عابر الحدود. هذه الاتفاقيات 
الدولية تشترك جمعيها في أنها تتضمن التزامات مفروضة عى الدول الأطراف بالتجريم والمقاضاة وتقديم المساعدة 
القانونية وتسليم مرتكبي الجرائم عبر الوطنية وتأســيس الاختصاص الوطني وغرها من التدابر القانونية وغر 

23 Id, at 29.

المادة 3 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.  24

انظر: المرجع السابق، المادة 2 (ب).  25
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القانونيــة26. كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات هي بمثابة رد قانوني عى تهديد معين27، إذ إنه من الملاحظ عند فحص 
هذه الاتفاقيات أنها تكاد تشــترك جميعًا في احتوائها عى تعريف للنشاط غر المشروع، أو التهديد، وكذلك لبعض 
الالتزامات مثل التجريم والمنع والتعاون. لقد انتقد Boister تلك الاتفاقيات كونها لم تُعِرْ أي اهتام لمسألة حقوق 
الإنســان28، غر أن هذا النقد قد يكون في غر محلــه، فالاتفاقيات التي تتضمن جرائم منظمة عبر وطنية من جهة، 
يجب أن تراعي القواعد والمعاير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان وأعرافها عند ملاحقة مرتكبي تلك 
الجرائم ومقاضاتهم. وعى ســبيل المثــال، فإن الإجراءات والمعاير المنصوص عليهــا في المادة 9 من العهد الدولي 
للحقوق السياســية والمدنية والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان تعتبر من أساســات تحقيق العدالة 
الجنائيــة الواجبة التطبيق في كل المحاكات29، با فيها تلك المتعلقة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية. ومن جهة أخرى، 
فإن هناك عددًا من اتفاقيات القانون الجنائي عابر الحدود قد تناولت بعضًا من حقوق الإنسان، سواء بالتفصيل30، 

أو عن طريق الإحالة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.31

عى الجانب الآخر، تعتبر الاتفاقيات الدولية مصدرًا مهاًّ للقانون الدولي الجنائي. وعى سبيل المثال، اتفاق لندن 
المبرم في 8 اغسطس 1945 الذي تضمن الإطار القانوني الموضوعي والإجرائي لمحكمة نورمبرج32، وكذلك اتفاقية 
روما لســنة 1998 التي تضمنت الجرائم الدولية الأربع وبعض المبادئ العامــة للقانون الدولي الجنائي والقواعد 
الإجرائية المتعلقة بكيفية ممارســة المحكمــة الجنائية الدولية لاختصاصها.33 إن ما يميــز هذه الاتفاقيات وغرها 
مــن اتفاقيات القانون الدولي الجنائــي هو احتواؤها عى الإطار الموضوعي، أو الجرائــم الدولية، وكذلك الإطار 
الإجرائي الذي يشــمل بداية من تركيب المحكمة وكيفية ممارسة اختصاصها إلى نوع العقوبات وكيفية استئنافها. 
فتلــك الاتفاقيات عى عكس اتفاقيات القانون الجنائي عابر الحدود تتضمــن إطارًا متكاملًا، الغاية منه هو وضع 
القانــون الدولي الجنائي موضع التطبيق، والأهم من ذلك هو تحديد دور المحاكم الوطنية فيا يتعلق بالاختصاص. 
وبمعنى آخر؛ فإن مدى حرية الدول في تنفيذ اتفاقيات القانون الدولي الجنائي يكاد يكون محدودًا مقارنة بدورها في 

اتفاقيات القانون الجنائي عابر الحدود.

26 Boister, supra note 2 at 958.

27 Id.

28 Id, at 959. 

29 Nowak M, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein, 1993) 1162; Robin white & Clare 
Ovey, The European Convention on Human Rights (1st edition, Oxford University Press, 2010) 209.

انظر: المادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000.  30

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــل لاتفاقي ــام 2000، المكمِّ ــو لع ــر والج ــبر والبح ــق ال ــن طري ــن ع ــب المهاجري ــة تهري ــول مكافح ــن بروتوك ــادة 16 (1) م ــر: الم انظ  31

لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، وكذلــك المــادة 14 مــن الاتفاقيــة 
ــة بالقنابــل لســنة 1997.  ــة لقمــع الهجــات الإرهابي الدولي

32 See “London Agreement of August 8th 1945.” 
http://www.icls.de/dokumente/imt_london_agreement.pdf (last visited 14 December 2018). 

نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه  1998م، والذي دخل حيز النفاذ في الأول من يوليو 2002م.  33
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ما يميز الاتفاقيات الدولية أيضًا باعتبارها مصدرًا أساسًا للقانون الدولي الجنائي هو أن الكثر من نصوصها إنا 
هو نتاج عملية تدوين للقانون الدولي العرفي.34 وعى ســبيل المثال، فقد لعب العرف الدولي دورا أساسا في تشكيل 
بعض من نصوص النظام الأســاس للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اتضح هذا جليًّا من خلال الأعال التمهيدية 
التي تعرضت للأســاس العرفي للعديد من المسائل التي كانت معروضة للنقاش.35 وعى سبيل المثال )أيضًا(؛ فإن 
الجرائم الدولية التي هي موضوع القانون الدولي الجنائي المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساس للمحكمة 
الجنائية الدولية هي نتاج لمارسات عرفية قد توافرت في حقها عناصر القانون الدولي العرفي، وليست نتاجًا لاتفاقية 
دوليــة قد تم تبنيها في وقت معلوم للحد من نشــاط غر مشروع، كا هو الحــال في اتفاقيات القانون الجنائي عابر 

الحدود. 

ثانيًا: ما ســبق يدفعنا إلى القول إن القانون الدولي العرفي باعتبــاره مصدرًا للقانون الجنائي عابر الحدود ما زال 
في طور النمو والتكوين مقارنة بالقانون الــدولي الجنائي. ففي الوقت الذي يُعَدُّ فيه الالتزام بمنع ارتكاب الجرائم 
الدولية والمعاقبة عليها راســخًا في القانون الدولي الجنائي العرفي، فإن القانون الجنائي عابر الحدود لا يتضمن مثل 
هذا الالتزام في أساســه العرفي36. فطالما أنه ليست هناك ممارسة متوافق عليها من غالبية الدول مقترنة بإلزام قانوني 
حــول اعتبار ترف معــين مثل الاتجار في الأســلحة باعتبارها جريمة منظمة عابرة للحــدود، فإنه من الصعب 
القــول بوجود قاعدة عرفية دولية تدعــو إلى معاقبة مرتكبي ذلك الترف. عى أية حــال، فإن العدد الكبر من 
الــدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبالغ )190( دولة طرفًا حتى تاريخ كتابة هذا 
البحث37 قد يكون له دور أساس في تكوين قاعدة دولية عرفية في المستقبل تتعلق بفرض التزام عى الدول بمكافحة 

الجرائم المنظمة عبر الوطنية بصفة عامة والمعاقبة عليها38. 

ثالثًــا: لعبــت قرارات مجلــس الأمن الــدولي للأمم المتحــدة وفق الفصــل الســابع دورًا بــارزًا في تطوير 
القانــون الــدولي الجنائــي. وعــى ســبيل المثال، قــرارات مجلــس الأمــن رقــم 1993/827 المتبنــاة وفق 
الفصل الســابع القاضي بإنشــاء المحكمــة الجنائية الدولية ليوغســلافيا الســابقة والقرار رقــم 1994/955 
القــاضي بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لرواندا تضمنــت النصــوص المقررة لإنشــاء تلــك المحاكم، 
 بالإضافــة إلى أنظمتهــا الأساســية التــي وردت في ملاحق مســتقلة. فهــذه القــرارات وما تتضمنــه يعتبرها
 Antonio Cassese من قبيل الاتفاقيــات الدولية عى اعتبار أن مجلس الأمن الدولي واختصاصاته قد وردت في 
اتفاقيــة دولية وهي ميثاق الأمم المتحدة39. غر أن الكاتب في هذه المقالة لا يتفق مع هذا الرأي كون هذه القرارات 
قد تم تبنيها وفق نظام قانوني شارك في تكوينه كل من ميثاق الأمم المتحدة، والنظام القانوني الداخلي المؤقت لمجلس 

34 Obokata, Transnational Organised Crime in International Law supra note 22, at 30.

35 Gideon Boas James et al., International Criminal Law (Practitioner Library, 2011) 1-3.

36 Obokata, Transnational Organised Crime in International Law supra note 22, at 46.

37 See United Nations Treaty Collections  
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 12&chapter=18&clang=_en>

38 Obokata, Transnational Organised Crime in International Law supra note 22, at 46.

39 Cassese, supra note 18 at 15-16. 
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الأمن، بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، ومن ثم فمرجعية هذه القرارات ليست ذات طبيعة اتفاقية بحتة متمثلة 
في ميثــاق الأمم المتحدة. ناهيك عن أن العديد من نصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لســنة 1969 غر قابلة 
للتطبيق عى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإنشاء المحاكم، ومن ثم فإنه من الممكن القول إن تلك القرارات 

تمثل مصدرًا مستقلاًّ للقانون الدولي الجنائي40. 

هذه المســألة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الدولي باعتبارها مصدرًا مباشًرا لخلق قواعد القانون الدولي الجنائي 
لا توجــد في إطار القانون الجنائــي عابر الحدود. فدور مجلس الأمن الدولي في إطــار مكافحة الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية، أو القانون الجنائي عابر الحدود بصفة عامة، قد تمحور في شــكل بيانات توجيهية، أو إرشادية صادرة عن 
رئاســته، والتي تدعو الدول إلى تبني سياســات التجريم، والمنع، والتعاون، والتحقيق والمحاكمة لغرض الحد من 
توســع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.41 وعى سبيل المثال: بيان رئيس مجلس الأمن الدولي رقم 4 لسنة 2010 الذي 
يدعو فيه الدول إلى التعاون واتخاذ تدابر صارمة للحد من انتشــار نشاطات الاتجار غر المشروع في المخدرات42. 
حتى عى مســتوى القرارات التي قليلًا ما يلجأ إليها مجلس الأمن في إطار القانون الجنائي عابر الحدود فهي كذلك 
تحمــل الخطاب التوجيهي المجرد من الطبيعة الملزمة نظرًا لصدورها خارج إطار الفصل الســابع، مثل القرار رقم 
2388 )2017(، الذي يدعو فيه الدول الأعضاء لتعزيز الجهود بغرض مكافحة الاتجار بالبشر ولا ســيا في إطار 

المنازعات المسلحة43.

من الممكن القول، إن قرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة الصادرة وفق الفصل السابع، يمكن أن تشكل 
مصــدرًا للقانون الدولي الجنائي، في حين أنها في الوقت الحالي ليســت بمثابة مصــدر لقواعد القانون الجنائي عابر 

الحدود. 

المطلب الرابع: المسؤولية الجنائية 

من منطلق أن الــدول هي كيانات معنوية لا يمكن فرض عقوبات جنائية ماديــة عليها44؛ فكان من المتوجب 

40 Sean D. Murphy, Principles of International Law (2nd ed, West Academic Publishing, 2006) 105.

41 James Cockayne, the UN Security Council and Organized Criminal Activity: Experiments in International Law Enforcement 
(Working Paper Series, United Nations University, 2014) 1-14. 

42 UN SC, S/PRST/2010/4 (24 February 2010). 

انظر: قرار مجلس الأمن رقم 2388 (2017)، الفقرات 2 و3.   43

ــا لتدابــر، أو عقوبــات ماديــة تتناســب مــع طبيعتهــا باعتبارهــا كيانــات معنويــة مجــردة، مثــل التــي يفرضهــا مجلــس الأمــن  قــد تخضــع الــدول أحيانً  44

ــة  ــات اقتصادي ــين عقوب ــا ب ــوع م ــد تتن ــي ق ــات الت ــذه العقوب ــل ه ــدة. مث ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــن الفص ــادة 41 م ــب الم ــدولي بموج ال
ودبلوماســية وسياســية، قــد يتــم فرضهــا عــى دولــة مــا بالتزامــن مــع فــرض عقوبــات جنائيــة ماديــة عــى أشــخاص لهــم علاقــة بتلــك الدولــة، قــد 
ارتكبــوا إحــدى الجرائــم الدوليــة. غــر أن أســاس المســؤولية في الحالتــين يكــون مختلفًــا؛ فالمســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك القانــون الــدولي قــد تكــون 
الأســاس القانــوني لفــرض عقوبــات ماديــة عــى الدولــة، بينــا معاقبــة الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا جريمــة دوليــة بعقوبــات ماديــة جنائيــة، كالســجن، 
تكــون مؤسســة عــى مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الشــخصية. مــع الأخــذ في الاعتبــار أن تقريــر مســؤولية الدولــة عــن انتهــاك القانــون الــدولي قــد يفــي 
إلى عقوبــات غــر ماديــة، أو بالأحــرى نتائــج قانونيــة مثــل دفــع تعويــض، أو إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه قبيــل حــدوث الانتهــاك. غــر أن عــدم 
انصيــاع الدولــة إلى اتخــاذ إحــدى هــذه الإجــراءات قــد يدفــع الدولــة الضحيــة إلى فــرض عقوبــات عــى تلــك الدولــة المنتهكــة، إمــا بشــكل فــردي، 

أو بشــكل جماعــي مــن خــلال مجلــس الأمــن الــدولي. 
See Werle, Principles of International Criminal Law supra note 7 at 40-41. 
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في إطار القانون الدولي الجنائي البحث عن الأشــخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية ومعاقبتهم عن تلك الجرائم، 
وهو من أهم المبادئ التي كرســتها محكمة نورمبرج عقب الحرب العالمية الثانية45. من ثم فإنه من الممكن القول إن 
القانون الدولي الجنائي يفرض مســؤولية جنائية شخصية مباشرة عى مرتكبي الجرائم الدولية دونا اعتبار للوضع 
الوظيفي في الدولة46، وبمعنى آخر، فإن تكريس مبدأ المســؤولية الجنائية الشخصية المباشرة ما هو إلا للقضاء عى 
نظرية حصانة موظفي الدولة47. إن تقرير هذه المسؤولية الجنائية الشخصية وتنفيذها قد أنيط في بدء الأمر بمحاكم 
جنائية دولية مؤقتة ومن ثم بالمحكمة الجنائية الدولية48، وكان ذلك بشــكل صريح من خلال المادة 25 من النظام 

الأساس للمحكمة. 

عى الجانب الآخر، فإن القانون الجنائي عابر الحدود لا يخلق مسؤولية جنائية مباشرة عى الأشخاص بموجب 
القانــون الدولي ولا يقرر إمكانيــة معاقبة مرتكبي جرائم المنظمة عبر الوطنية بغــض النظر عا إذا كانت مجرّمة في 
القانــون المحلي أم لا، أو معاقبة مرتكبيها أمام محاكم دوليــة مثل المحكمة الجنائية الدولية49. فالقانون الجنائي عابر 
الحــدود يفرض التزامًا فقط عى الدول بتقرير جرائم منظمة ذات طابع عــبر وطني في قوانينها المحلية50، والتزامًا 
كذلك بملاحقة هؤلاء الأشخاص قضائيًّا عن تلك الجرائم. إذ إن النص عى مثل هذه الالتزامات ما هو إلا عبارة 
عن تقرير مسؤولية جنائية شخصية غر مباشرة بموجب القانون الدولي. غر أن هذه المسؤولية الجنائية غر المباشرة 
عى عكس القانــون الدولي الجنائي، قد يتم تعطيلها بفعل الحصانة الســيادية المقررة وفــق القانون الدولي العام، 
أو القانون الدولي الدبلوماسي الذي يراعي الوضع الوظيفي والشخصي لدبلوماسيي الدول51، أو الحصانة المقررة 
من خلال القانون الدولي للجرائم عبر الوطنية نفسه، مثل ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الجرائم المنظمة عبر الوطنية. ومن جهة أخرى، فإن هذه المســؤولية الجنائية غر المباشرة تستلزم درجة من التعاون 
بــين الدول بغرض وضعها موضع التنفيذ لا ســيا في إطار الجرائم عبر الوطنية52. الجديــر بالذكر أن عدم امتثال 
الدول الأطراف في اتفاقية دولية لمكافحة جريمة منظمة عبر وطنية، لإرســاء مثل هذه المسؤولية الجنائية الشخصية 
غر المباشرة، من خــلال عدم وضع التزامات التجريم والعقاب موضع التنفيذ؛ قد يثر المســؤولية الدولية لتلك 

الدولة عى أساس قانون المعاهدات، أو قانون المسؤولية الدولية. 

45 Elies van Sliedregt, Criminal Responsibility in International Law, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice, vol. 14/1, 81-114 (2006).

في بعــض الأحيــان، قــد تتطابــق المســؤولية الجنائيــة الشــخصية مــع المســؤولية الدوليــة، بمعنــى أن ارتــكاب بعــض الجرائــم الدوليــة قــد يثــار مــن جهــة   46

تحريــك مســؤولية الشــخص مرتكــب الجريمــة الدوليــة، وقــد يثــار مــن جهــة أخــرى مســؤولية الدوليــة إذا مــا ثبــت أن هنــاك علاقــة بــين الدولــة وبــين 
الجريمــة الدوليــة، مثــل دعــم الدولــة وتشــجعيها عــى ارتــكاب جريمــة إبــادة جماعيــة. 

Werle, supra note 7, at 40; James & others, supra note 35, at 4.

47 Sliedregt, supra note 45.

48 Boister, supra note 2, at 958.

49 Obokata, supra note 22, at 95-96.

50 Id. 

51 Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law supra note 3, at 220-222; Obokata, supra note 22, at 98. 

52 W Schabas, International Crime, (D Armstrong ed, 2008) 269.
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المطلب الخامس: الاختصاص

القانون الدولي الجنائي يقر مبدأ الاختصاص العالمي الذي يعني أن أية دولة تســتطيع مباشرة إجراءات مقاضاة 
الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة الدولية، أو جنسية الجاني، 
أو جنســية المجني عليه53. هذا الاختصاص العالمي مؤســس عى أن الجرائم الدولية تشكل انتهاكًا لقيم وحقوق 
أساســية تهم المجتمع الدولي بكامله؛ ومن ثم فكل دولة ضمن هذا المجتمع الدولي تملك الأحقية في محاسبة من قام 
بهذه الانتهاكات54. غر أن هذا الاختصاص العالمي قد يتم الانتقاص منه بشــكل نسبي، وذلك من خلال الأنظمة 
الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فالأنظمة الأساسية لكل 
من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد منحت لتلك المحاكم 
الأولويــة في الاختصاص لمعاقبة مرتكبــي الجرائم الدولية في أقاليم تلك الدول55. مــع ذلك؛ فإنه من الممكن أن 
تمارس المحاكم الوطنية الاختصاص نفسه في حالة الجرائم الدولية المرتكبة من قبل قياديين غر بارزين، أو الإحالة 
إلى المحاكم الوطنية من قبل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة نفســها، وفي الحالتين يجب التحقق من وجود اســتقرار 
أمني في تلك الدول وكذلك نظام قضائي فعال56. أما النظام الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتمد مبدأ 
الاختصاص التكميلي لمارسة الاختصاص بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، وذلك بأن الأولوية تكون 
للمحاكــم الوطنية، عى أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية قد يكــون ممكنا في حالة ما إذا كانت الأولى غر قادرة، 
أو غر راغبة في ممارسة الاختصاص القضائي57. ومن المهم أن نشر إلى أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمكنوا من 

الإفلات من العقاب في كل الأحوال.

أمــا القانون الجنائي عابر الحدود من خلال اتفاقيات مكافحــة الجرائم المنظمة عبر الوطنية فينص عى ضرورة 
قيام الدول الأطراف بتأســيس اختصاص للنظر في الجرائم المنظمة عــبر الوطنية، إذ إن هذا الاختصاص يجب أن 
يؤســس عى وجود علاقة، أو رابطة بين الدولة الطرف والنشــاط الإجرامي المنظم. وعى سبيل المثال؛ فإن المادة 
15 مــن اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد عبرت عــن تلك العلاقة من خلال النص 
عــى أن الدولة الطرف في تلك الاتفاقية يجــب أن تتبنى تدابر قانونية في قوانينهــا الوطنية تؤكد اختصاصها عى 
الجرائــم المنظمة عبر الوطنية المنصوص عليها في الاتفاقية والتي مــن بينها أنه إذا ما ارتكبت تلك الجرائم في إقليم 
الدولة، أو عى متن إحدى ســفنها، أو طائراتها، أو ارتكاب الجريمة المنظمة عبر الوطنية من قبل أحد مواطني تلك 
الدولة الطرف، أو إذا ارتكبت من شــخص عديم الجنســية ولكن إقامته المعتادة في إقليــم الدولة الطرف، أو أن 

53 Cedric Ryngaert, the International Criminal Court and Universal Jurisdiction: A Fraught Relationship? 12 New Crim. L. Rev 
498 (2009).

54 Máximo Langer, Universal Jurisdiction as Janus-Faced, Journal of International Criminal Justice 11 (4), 737, (2013).

55 Robert Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure (2nd ed, Cambridge University Press, 
2010) 125.

56	Rožej,	supra note 6, at 383-86. 

57 Cryer et al., supra note 55, at 153-54.
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الضحية من مواطني الدولة الطرف. في وجود تلك الرابطة، أو العلاقة، فان الدولة ذات الاختصاص تكون مطالبة 
بموجب نصوص في اتفاقيات مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية، 

أو تسليمهم إلى دولة أخرى تملك الاختصاص نظرًا لوجود رابط من الروابط المشار إليها. 

من الضروري الإشارة إلى أن إمكانية إفلات مرتكبي الجرائم المنظمة عبر الوطنية من العقاب تكون قائمة، وهذا 
عى عكس مرتكب الجرائم الدولية كا أشرنا أعلاه. والسبب هو أن تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيات مكافحة 
الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ومن بينها الالتزام بالمقاضاة والعقاب؛ قد تم ترك تنفيذها لإرادة الدول وهو ما اعتبره 
البعض يمثل جانبًا من جوانب الضعف في هــذه الاتفاقيات58. إذ إن الدولة صاحبة الاختصاص قد لا ترغب في 
ممارســة الاختصاص القضائي، وفي الوقت نفسه وجود أساسٍ قانونيٍّ يخول لتلك الدولة صلاحية رفض التسليم. 
وعى ســبيل المثال؛ فإن القانون الدولي يجيز للدولة أن تعلن رفض التســليم بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم بينها 
وبين الدولة الأخرى الراغبة في ممارسة الاختصاص القضائي59. وكذلك، فإن من أسباب رفض التسليم هو غياب 
التجريم المزدوج60،، أو عدم تســليم مواطني الدولة61، أو أن هناك شكوكًا لدى الدولة المطالبة بالتسليم أن الاتهام 

الموجه من قبل الدولة الطالبة مؤسس عى اعتبارات تتعلق بالجنس، أو العرق، أو الدين، أو رأي سياسي62. 

المبحث الثاني: تدويل الجرائم المنظمة عبر الوطنية

في المراحــل الأولى من إعداد مقترح "قانون جرائم ضد ســلم البشرية وأمنها" من الفترة 1991وحتى 1995 
؛ قامت لجنة القانون الــدولي المكلفة بإعداد المقترح بإدراج جرائم المعاهــدات، أو الجرائم المنظمة عابرة الحدود، 
وعى وجه الخصوص، جرائم تهريب المخدرات والإرهاب؛ ضمن ذلك القانون الذي يعبر عن الجرائم الدولية63. 
غر أن مقترح 1996، قد اســتبعد جرائم تهريب المخدرات، واقتر عى تضمين "الجرائم الجوهرية"، أو الجرائم 
الدولية64. هذا الاتجاه قد تم الأخذ به عند صياغة النظام الأســاس للمحكمة الجنائية الدولية، فقد تقدمت ترينداد 
وتوباجــو عام 1989، بطلــب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تأســيس محكمة جنائيــة دولية لمحاكمة 
المسؤولين عن ارتكاب جرائم تهريب المخدرات65. إذ إن دول منطقة الكاريبي بصفة عامة، وترينداد وتوباجو عى 
وجــه الخصوص، كانت ترى أن هناك صعوبة في تتبع مرتكبي جرائم تهريب المخدرات بســبب ضعف إمكانياتها 

58 Andreas Schloenhardt, Transnational Organised Crime and the International Criminal Court Developments and Debates, 
24 University Queensland Law Journal 94 (2005).

59 See Article 16 (4) of the Convention against Transnational Organised Crime. 

60 Id, Article 16 (1).

61 Id, Article 16 (7)

62 Id, Article 16 (4).

63 Regina Menachery Paulose, Beyond the Core: Incorporating Transnational Crimes into the Rom Statute, 21 Cardozo J. Int’l 
& Comp. L. 8,1 (2013).

64 See Report of the ILC, 47th Session, UNGAOR 50th Sess, Supp. No. 10 (A/50/10), paras. 112–118.

65 UN General Assembly, Letter dated 21 Aug 1989 from the Permanent Representative of Trinidad and Tobago to the UN 
Secretary-General, UN Doc A/44/195 (1989) and UN General Assembly, UN Doc A/44/49 (1989).
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الاقتصاديــة والبشرية مقارنة بالإمكانيات التنظيمية التي تتمتع بها منظات تهريب المخدرات. عى أية حال، وبعد 
مداولات ونقاشــات عديدة أثناء إعداد النظام الأســاس للمحكمة الجنائية الدولية؛ تم اســتبعاد جرائم تهريب 

المخدرات، وجرائم أخرى مقترحة مثل جرائم الإرهاب. 

فالاتجاه المعارض لتضمين مثل هذه الجرائم قد اســتند عى عدة حجج66؛ أولًا: ليست هناك قاعدة عرفية دولية 
تشر إلى أن جرائم الاتجار في المخدرات وغرها من الجرائم المنظمة عابرة الحدود تتمتع بالعنر الدولي كا هو الحال 
في الجرائم الدولية. ثانيًا: أن الجرائم المنظمة عبر الوطنية با فيها جرائم الاتجار في المخدرات هي جرائم أقل خطورة 
مقارنة بجرائم الإبادة الجاعية وجرائم الحرب. ثالثًا: أن التحقيق في الجرائم المنظمة قد يثقل كاهل المحكمة الجنائية 
الدولية من منظور المصادر التمويلية التي تعاني منها المحكمة في الأســاس. رابعًا: أن مبدأ السيادة قد يشكل عائقًا 
أمام تولي مؤسسة دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم. وبسبب هذه الحجج 
المذكورة أعلاه، وكذلك رغبة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية في اســتبعاد الجرائم المنظمة من نظام 

روما؛ فقد تم الاتفاق عى أن تتم مناقشة هذه المسألة في أحد المؤتمرات اللاحقة للمحكمة الجنائية الدولية67.

عــى الرغم من المعوقات المذكورة أعلاه التي منعت في وقت ما بأن تكــون بعض الجرائم المنظمة عبر الوطنية 
أحد موضوعات القانون الدولي الجنائي، ولاســيا امتداد اختصاص المحكمة الجنائيــة الدولية لهذه الجرائم؛ فإنه 
ما زال هناك اتجاه ينادي بتدويل بعض الجرائم المنظمة عبر الوطنية وامتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لهذه 
الجرائم68. وسبب ذلك يعود إلى عجز الأجهزة التنفيذية داخل الدول عن كبح هذه الجرائم المنظمة عبر الوطنية69. 
فعى الرغم من مرور أكثر من 16 ســنة عى دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
2000 إلى حيــز النفاذ وهو تاريخ 29 ســبتمبر 2003، فإنها قد تبدو عاجزة عن وضع حد للتزايد المســتمر لهذه 
الجرائم. الأمر الذي أرجعه البعض إلى افتقار الاتفاقية إلى تدابر فعالة70، والبعض الآخر إلى تردد من قبل الدول في 
تنفيذ أحكام الاتفاقية71. عى أية حال؛ فإن فرضية تطور جريمة منظمة عبر وطنية إلى جريمة دولية تخضع للقانون 

الدولي الجنائي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية تكون قائمة في حالتين:

الحالة الأولى: تعديل المادة 5 من النظام الأســاس للمحكمــة الجنائية الدولية بإضافة جريمة منظمة عبر وطنية 
معينة ومن ثم امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لهذه الجريمة. هذه الافتراضية تســتوجب ضرورة وجود 
إطار قانوني موضوعي مستقل بذاته يوضح مفهوم الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعناصرها المقترح إضافتها ضمن 

66 Andreas Schloenhardt, Conference Paper: Transnational Organised Crime and the International Criminal Court towards 
Global Criminal Justice, Australian Institute of Criminology International Conference, (2004) 8. 

67 Id; Paulose, supra note 63, at 83. 

68 Paulose, supra note 63; Neil Boister, Treaty Crimes, International Criminal Court? 12 New Crim. L. Rev. 341, 2009; 
Schloenhardt, supra note 58. 

69 Jennifer M. Smith, An International Hit Job: Prosecuting Organized Crime Acts as Crimes against Humanity, 97 The 
Georgetown Law Journal 1151 (2010).

70 Ibid. 

71 Kevin Tessier, The New Slave Trade: The International Crisis of Immigrant Smuggling, 3 Indiana JGLS 261& 264 (1996). 
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المادة 5 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. إذ إن الاعتاد عى الاتفاقيات الدولية التي موضوعها الجريمة 
المنظمة عابرة الحدود المقترح إضافتها ضمن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية سوف يثر مسألة ضرورة أن 
تكون الدول الأطراف بالنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية أطرافًا أيضًا في تلك الاتفاقيات المتعلقة بالجريمة 
المنظمة عبر الوطنية72. وعى ســبيل المثال؛ فإن الاتفاق عى إدراج جريمة الاتجار بالبشر ضمن اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية يستوجب أن تكون الدول الأطراف في الأخرة أيضًا أطرافًا في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص 
وقمعهم ومعاقبتهم، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000. عى أية حال؛ فإن توسيع مجال القانون الدولي الجنائي 
عن طريق إضافة جرائم منظمة عابرة الحدود ضمن النظام الأســاس للمحكمة الجنائية الدولية يعتمد عى وجود 
رغبة حقيقية من الدول الأطراف ولاســيا المؤثرة منها التي عليها أن تقرر ذلك في مؤتمر لمراجعة النظام الأســاس 
للمحكمة الجنائية الدولية عى غرار ذلك الذي انُعقد في كمبالا - أوغندا من 31 مايو حتى 11 يونيو 2010، وتم 

التوصل فيه إلى تعريف لجريمة العدوان73. 

الحالة الثانية: تفســر النصوص الواردة في النظام الأســاس للمحكمة الجنائية الدوليــة المتعلقة بجرائم ضد 
الإنســانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجاعية74 تفســرًا موسّعًا من شأنه أن يســتوعب الجرائم المنظمة عبر 
الوطنية. هذه الفرضية كانت محلاًّ للدراســة والبحث من قبل عدد من فقهاء القانون الدولي75. وعى سبيل المثال؛ 
فإن العمل عى اعتبار نشــاطات الاتجار بالبشر، أو في المخدرات بمثابة جرائم ضد الإنســانية، المنصوص عليها في 
المادة 7 من نظام روما الأساس؛ يتطلب إثبات أن هذه الجرائم المنظمة عبر الوطنية قد ارتكبت في إطار هجوم منظم 
واســع النطاق، وضد مجموعة من السكان المدنيين، وأن مرتكب هذه الجرائم كان عى علم بهذا الهجوم الذي كان 
عملًا بسياســة دولة، أو منظمة تقي بارتكاب هذا الهجوم،، أو تعزيزًا لهذه السياســة76. علاوة عى هذه العناصر 
التي تمثل العناصر الأساس للجرائم ضد الإنسانية، فإنه من الضروري أن تتضمن جريمة الاتجار بالبشر، أو غرها 
من الجرائم المنظمة عبر الوطنية أحد الترفات المشــار إليها من الفقرة )أ إلى ك( من المادة 7 في نظام روما الأساس 
للمحكمة الجنائية الدولية. والجدير بالذكر أن الفقرة )ك( من المادة 7 في نظام روما قد تســتوعب عددًا من الجرائم 
المنظمة عبر الوطنية كونها تعتبر أيضًا جرائم ضد الإنسانية، من غر الأفعال المنصوص عليها صراحة من الفقرة )أ( 
إلى )ي(: "الأفعال اللا إنســانية الأخرى ذات الطابع الماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شديدة، أو في أذًى خطر 

يلحق بالجسم، أو بالصحة العقلية، أو البدنية"77. 

72 Cherif Bassiouni, Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice, 42 
Firginia Journal of International Law  81, (2001).

73 “Crime of Aggression” http://iccnow.org/?mod=independentcourt (last visited 30 December 2018).

انظر: المواد 6، 7، 8 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.  74

75 Schloenhardt, supra note 58; Tom Obokata, Trafficking of Human Beings as a crime against Humanity: some implications 
for the International Legal System, 54 ICLO 445-458, (2005); Smith, supra note 69. 

76 Schloenhardt, supra note 58; Smith, supra note 69. 

انظر: المادة 7 (ك) من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.  77
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إن توافر العناصر المتعلقة بالجرائم ضد الإنســانية، والمذكــورة أعلاه، في جرائم منظمة عبر وطنية قد يؤدي إلى 
القول: إن هذه الجرائم أصبحت تشــكل جرائم دولية، ومن ثم القول أيضًــا بإمكانية امتداد اختصاص المحكمة 

الجنائية الدولية بالنظر في مثل هذه الجرائم. 

الخاتمة

ينتهي هذا البحــث إلى نتيجة مفادها أن القانون الجنائي عابرَ الحدود هو فرع جديد للقانون الدولي العام، ومن 
ثَم فإنه مختلف ومستقل تمامًا عن القانون الدولي الجنائي، وقد اتضح هذا جليًّا عقب تناول بعض العناصر القانونية 
التي تميز كل فرع، مثل: المفهوم القانوني، وموضوع القانون، ومصادر القانون، ومســألة الاختصاص، والمسؤولية 
الجنائية. غر أن هذا الفصل التام بين القانون الجنائي عابر الحدود والقانوني الدولي الجنائي لا يمنع من تدويل بعض 
الجرائم المنظمة عبر الوطنية، التي هي في الأســاس ضمن موضوع القانون الجنائي عابر الحدود، وذلك بأن تصبح 

إحدى موضوعات القانون الدولي الجنائي. 

هذه الدراســة قد تمهد الطريق لدراسات أخرى تهدف إلى ترســيخ القانون الجنائي عابر الحدود؛ باعتباره فرعًا 
جديدًا للقانون الدولي العام، ومستقلاًّ عن القانون الدولي الجنائي، والعمل عى إيضاح إشكالياته وتطويره، بحيث 
يصبح أكثر فعالية في مواجهة جرائــم، قد تكون أكثر ارتكابًا من الجرائم الدولية، ناهيك عن درجة خطورتها التي 
توازي الأخرة. إذ إن كثرًا من الجرائم المنظمة عبر الوطنية أصبحت تنتهك بشكل جسيم حقوق الإنسان ومصالح 

العديد من الدول. 
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